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   :ملخص ال

لقد خول المشرع للإدارة الجبائیة من أجل التأكد من صحة               
ومصداقیة تأسیس الضریبة وتحدید وعائھا، مجموعة من الصلاحیات 

ً تتجسد  والسلطات في حق توجیھ طلبات للمكلف بالضریبة، وھذا من أجل  أساسا
موض للغ بھدف إزالةطلب معلومات عن وضعیتھ الجبائیة أو طلب تبریرھا 

والتشابھ الذي یشوبھا من جھة، ومن جھة أخرى خول المشرع للإدارة الجبائیة 
وھذا من ، الحق في الرقابة قصد التحقق من صحة ونزاھة التصریحات المقدمة

أجل ضمان تحقیق مبدأ المساواة بین الخاضعین للضریبة، والتوزیع العادل 
ً  .للعبء الضریبي رة الجبائیة الحق في فرض لذلك فإن المشرع منح للإدا وتبعا

ً، على كل مكلف بالضریبة لم  لطلبات الإدارة أو رفض  یستجیبالضریبة تلقائیا
  .إجراء عملیة الرقابة من طرف أعوانھا المؤھلین برتبة مراقب على الأقل

المكلف بالضریبة، الإدارة الجبائیة، الجزاء، طلب : الكلمات المفتاحیة
 .لشركةممثل ا التبریر، طلب التوضیح،

Abstract – 
 
The legislator has been authorized for the management of the tax in 

order to confirm the authenticity and credibility of the founding of the 
tax and determine its container, a set of powers and authorities 
embodied primarily in the right route requests to the taxpayer of the 
tax, and that is in order to ask for informations about the nines tax or 
request justified in order to remove ambiguity and similarities which 
marred that’s on one hand, and on the other hand the legislature 
authorized the management of the tax the right to control in order to 
validate the integrity of the statements made, and this is in order to 
ensure the principle of equality between subject to tax, and the fair 
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distribution of the tax burden. Accordingly, the legislature granted the 
administration the right to impose tax automatically tax, tax on each 
taxpayer did not respond to requests for administration or reject an 
oversight by qualified agents rank observer at least. 

 
Key words – 
 
 charge the tax, the administration of the tax, penalty, demand 

justification,  request for clarification, 
Représentative of the company. 

 
   – ةــــــمقدم

  

من أجل أن تكون للإدارة الجبائیة المعلومات الكافیة عن الملف محل 
راھا تالتحقیق، تطلب من المكلف بالضریبة أن یزودھا بالمعلومات التي 

وذلك بإرسال وثیقة إلى المكلف المعني على شكل مجموعة من  .ضروریة
مكتتبة أو الملفات الأسئلة التي تخص أي نقطة غیر واضحة في التصریحات ال

ونتیجة لذلك فإن طلب التبریر والتوضیح طریقة غیر مباشرة تعتمد  .المقدمة
علیھا الإدارة الجبائیة، من أجل إثبات أسس الضریبة ھذا بالنسبة للمكلف 

أما بالنسبة للشركات الأجنبیة التي تمارس نشاطھا  .بالضریبة المقیم بالجزائر
ً بالجزائر والتي لا تتوفر على   منشأة أو محل إقامة، یجب علیھا أن تعین ممثلا

متناع عن الرد على اعنھا بالجزائر، وإلا تكون محل تقییم تلقائي نتیجة أي 
على طلب معلومات أو توضیحھا من طرف  للاستفسارطلبات الإدارة بالنسبة 

المكلف بالضریبة أو الشركات الأجنبیة التي لیس لھا محل إقامة بالجزائر والتي 
  .طلب منھا تعیین ممثل عنھا بالجزائر ی

  
  
  

  لطلب التوضیحات والتبریراتستجابة المكلف بالضریبة اعدم : أولاً 
نص المشرع في العدید من النصوص القانونیة سواء فیما یتعلق بقانون    

الضرائب المباشرة أو قانون الإجراءات الجبائیة على حق الإدارة في طلب 
  .التوضیحات والتبریرات 

المشرع للإدارة الجبائیة ممثلة في مفتشیھا الحق في مراقبة خول 
 ً لمفتش أن یطلب كما یمكن ل. التصریحات وطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا

دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبیانات والعملیات والمعطیات موضوع 
ض التلقائي شترط المشرع قبل اللجوء إلى إجراء الفراوعلیھ فقد  .1الرقابة

 احترامللضریبة نتیجة عدم الرد على طلب التبریرات والتوضیحات، إلزامیة 
                                                             

  .جبا .ج.إ.قمن  19/1المادة  1
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الإدارة الجبائیة ممثلة في مفتشیھا إجراءات معینة لطلب التبریر والتوضیح 
 ً   :فیما یلي تتمثل أساسا

ً طلب التبریر والتوضیح  تدوین -1 مع إلزامیة تأسیسھ، وھذا نتیجة  كتابیا
أو عندما یكون الجواب  ریبة الإجابة على الطلب الشفوي،لرفض المكلف بالض

الذي تم تقدیمھ لھذا الطلب بخصوص المسائل التي یرى المفتش أنھ من 
الضروري الحصول على توضیح أو تبریر بشأنھا، عبارة عن رفض للإجابة 

  .على كل أو بعض النقاط المطلوب توضیحھا
یجب على المكلف  ،ةضرورة تدوین الطلب كتاب وجوبعلاوة على  -2

بالضریبة أن یبین في طلبھ بشكل صریح النقاط التي یراھا المفتش ضروریة 
 30 على أن لا یتجاوز أجل الرد ثلاثین للحصول على التوضیحات والتبریرات،

 ً وھي  ،خذ على المشرع الجزائري أنھ أغفل نقطة جوھریةؤإلا أنھ وما ی .1یوما
وإثبات إیداعھ من طرف الإدارة  هوجودین صحة یإلزامیة تأسیس الطلب وتب

ختلاف كبیر یبرر الفارق بین المداخیل االجبائیة،التي یتعین علیھا إثبات وجود 
ً  باسمھالمصرح بھا والمبالغ المودعة في البنك  القضاء  اعترفھذا وقد .مثلا

إذا لم یكن ھناك فارق  ،الفرنسي بعدم إمكانیة قیام المحقق بتقدیم طلب التبریر
المداخیل المصرح بھا والمبالغ المودعة في البنك لحساب رصید المكلف  بین

 .2بالضریبة
فإن عدم الرد على طلب التصریحات أو التبریرات یؤدي إلى  «وبالتالي    

نصوص قانون الضرائب المباشرة وبالوقوف على  .3»التقییم التلقائي للضریبة
 المادةلمكلفون بالضریبة حسب فإذا لم یقدم ا.نجد عدة نصوص قانونیة تبین ذلك

المعلومات والتصریحات المنصوص من قانون الضرائب المباشرة   132/03
ً تلقائی یخضع الدخل فإنمن ھذه المادة،  4علیھا في المقطعین الأول والثالث ا

                                                             
  1  .نفس القانونمن  4و 19/3المادة  

2 C.E, 1er juillet 1987, req n°52, 984.DF 1987. C2096 conclusions 
Fouquet. in J.LAMARQUE, Livre des procédures fiscales,  Dalloz, 
paris,1999, p.44. 

3 « Le défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de 
justifications entraîne la taxation d'office». J.GROXLAUDE, 
PH.MARCHESSOU, Procédures fiscales, Dalloz, paris, 
2004.p.162.  

  ً : 132/3حسب المقطع الأول والثالث من المادة  وعلیھ تفرض الضریبة تلقائیا 4  
ل عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبیعیین أو ما یقابلھم في حالة التناز: المقطع الأول 

ً  خاضعین لنظام فرض الضریبة حسب التقدیر الجزافي،  أو وقف النشاط فیھا، سواء كلیا
 ً مزرعة یقرر على الفور  استغلال، وفي حالة التوقف عن ممارسة مھنة حرة أو أو جزئیا

التجاریة، وغیر التجاریة التي لم أساس ضریبة الدخل المستحقة على الأرباح الصناعیة و
یجار الممتلكات المبنیة من قبل أشخاص طبیعیین إفسخ عقد وی. تفرض علیھ الضریبة بعد

 ً المكلفین بالضریبة أن یشعروا المفتش في غضون أنھ على على .للنشاط وما یقابلھم توقفا
خباره بالتاریخ إوأیام یحدد كما ھو مبین أدناه، بالتنازل أو وقف النشاط،  10أجل مدتھ 

 ً  .... الذي أصبح أو یصبح فیھ فعلیا
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الزیادة في الحقوق المنصوص علیھا في المادة  بالإضافة إلى تطبیق للضریبة
من قانون الضرائب  196/03المادة إلى  استناداو  علاوة على أن المشرع.»192

المشار  اتإذا لم یقدم المكلفون بالضریبة المعلومات والتصریح «المباشرة 
ً  إلیھما أو إذا طلب منھم تقدیم التبریرات  للفقرة الأولى من ھذه المادة، تبعا

 ً یام أ) 10(عشرة  خلالللتصریح بأرباحھم ولم یقدموھا  الضروریة تدعیما
فإن قواعد فرض الضریبة  ،الإشعار الموجھ إلیھم لھذا الغرض لاستلاملموالیة ا

 ً المشار إلیھا  192و تطبق الزیادة في الحقوق المقررة في المادة  تحدد تلقائیا
 ً نقص في التصریح أو عدم صحة المعلومات الحالة  بالإضافة إلى أنھ في. سلفا

 ً ریبة كما ھو محدد في المادة تضاعف الض بالربح،للتصریح  المقدمة تدعیما
193  ً   .المنصوص علیھا آنفا

ً، أنھ  196 وعلیھ حسب المقطع الأول من نفس المادة    یتعین على آنفا
اضعین للضریبة حسب ربحھم الحقیقي، أن الخ والمعنویین الأشخاص الطبیعیین

، تصریحاتھم 1على المعلومات المشار إلیھا في المادة السابقة فضلاً  یقدموا
التنازل أو بالتوقف عن النشاط إلى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان ب

وذلك حسب الأشكال  ،حسب الحالة، وجود مقر الشركة أو الإقامة الرئیسیة
  .أعلاه 195أیام المقررة في المادة ) 10(وفي أجل عشرة 152المحددة في المادة 

والمادة  132/03ادة الم(وما تجدر الإشارة إلیھ من خلال نفس المادتین   
أن المشرع قد أعاد نفس حالات عدم تقدیم الأشخاص الطبیعیین أو ) 196/03

المعنویین للمعلومات أو التبریرات المتعلقة بتصریحاتھم ، وإنما فقط یبقى 
 .)حقیقي،جزافي(التغییر قائم من حیث النظام الضریبي الخاضعین لھ سواء

ویجب التمییز فقط من حیث  ،ني واحدفكان من الأجدر الإبقاء على نص قانو
ً ). حقیقي،جزافي (النظام الضریبي الخاضع لھ المكلف بالضریبة  لذلك  وتبعا

یتم «  نھفإ 43/05نص المادة  وحسبوبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة 
على كل مكلف بالضریبة یمتنع عن  التقییم التلقائي لأسس فرض الضریبة

الواردة من مفتش الضرائب والمحقق بخصوص الإجابة على الطلبات 
  .» التوضیحات والإثباتات الواجب تقدیمھا

وإذا كان المشرع الجزائري قد أشار فقط إلى الحالة الخاصة التي تلجأ    
 ،فیھا الإدارة الجبائیة إلى التقییم التلقائي بسبب طلب التبریرات والتوضیحات

كلف بالضریبة عن ممارسة النشاط والتي تتمثل في حالة توقف أو تنازل الم
                                                                                                                                               

یتعین على المكلفین بالضریبة التابعین لأرباح المھن الغیر تجاریة، أن : الثالثالمقطع 
على  یرسلوا إلى المفتش في أجل العشرة الأیام المنصوص علیھ في المقطع الأول، فضلاً 

لتصریح الخاص المنصوص علیھ في المعلومات المشار إلیھا في المقطع المذكور، ا
  .حسب الحالة 30أو المادة  28المادة 

یجب على المكلفین بالضریبة أن یشعروا ...«على أنھ  م.ض.قمن  195 المادة  تنص 1
مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة أیام، كما ھو محدد 

 ً أو سیصبح فیھ ھذا التنازل أو التوقف بالتاریخ الذي أصبح  أدناه، وأن یحیطونا علما
 ً   .» ...المتنازل لھ ولقبھ وعنوانھ اسم، ءاضقت، وكذا عند الإفعلیا
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 ً فالمشرع الفرنسي تعرض إلیھا  .للنظام الحقیقي أو الجزافي سواء كان خاضعا
بالتفصیل في مجال الضرائب بصفة عامة بغض النظر عن النظام الضریبي 

علاوة على ذلك  .)إداري،جزافي،حقیقي( الخاضع لھ المكلف بالضریبة سواء
)   ( demande de d'éclaircissementالتوضیحالقضاء الفرنسي بین طلب  میز

طلب التوضیح كل یشمل ف . (demande de justification)رطلب التبری
وھذا بغرض الحصول على  بالضریبة،العناصر التي یتضمنھا تصریح المكلف 

 .تناقضوبھا غموض أو شتفسیرات وشروح حول العناصر والمعلومات التي ی
عادة ما یكون نتیجة لطلب التوضیح والھدف من  ذإ ،أما طلب التبریر فھو أوسع

ورائھ الحصول على أدلة إثبات تتعلق بمصدر غیر مصرح بھ أو حول نفقات 
وعلیھ فالإدارة الجبائیة من أجل التأكد . 1ظاھرة تتجاوز المداخیل المصرح بھا

من صحة التصریحات، یمكنھا أن تطلب من المكلف بالضریبة كافة المعلومات 
  .ضیحات والتبریرات المتعلقة بالتصریحات المودعة من طرفھوالتو

من أجل أن تكون للإدارة وففي ما یخص طلب المعلومات والتوضیحات     
تطلب من المكلف أن  ،الجبائیة المعلومات الكافیة على الملف محل التحقیق

وذلك بإرسال وثیقة إلى المكلف  ،راھا ضروریةتالتي  بالمعلومات یزودھا
ني على شكل مجموعة من الأسئلة التي تخص أي نقطة غیر واضحة في المع

  .التصریحات المكتتبة أو الملفات المقدمة
فیخول ، أي طلب الإثبات والتفسیرات: أما فیما یتعلق بطلب التبریر    

 ،المشرع للإدارة الجبائیة الحق أو الحرص على الحصول على معلومات دقیقة
ً  تعلق بالضرائب على الدخل،عادة ما ی الذي ھذا الطلب ما یوجھ إلى  والذي غالبا

  :یتعین علیھم إثبات وتبریر الطلبات التالیة  نمسیري الشركات الذی
  ).التكالیف المبالغ فیھا(الوضعیة العامة للمكلف  -
إثبات التكالیف التي تسمح بتخفیض المداخیل العامة التي بدورھا تؤدي  -

 .إلى تخفیض الضرائب
لتي سمحت للمكلف بالرفع من ثروتھ العقاریة أو طلب الأدلة ا -

 .2المنقولة
ھذا وبغض النظر عن الحالات السابقة، یمكن للإدارة الجبائیة ممثلة       

أن تطلب من المكلف كل التفسیرات الضروریة عن وضعیة أي نوع  3أعوانھاب
یر إلا وما تجدر الإشارة إلیھ أنھ لا یمكن اللجوء إلى طلب التبر. من الضرائب

                                                             
، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، قسم الإثبات في المواد الضریبیةإلیاس واضح،  -   1

 – 2003الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر، جامعة وھران، 
 .45 .ص. 2004

، مذكرة التحقیق المحاسبي قي إطار الرقابة الجبائیةبوعیساوي زوبیر، مزیان یحیى،   2
نھایة الدراسة لنیل شھادة الدراسات العلیا في الجبایة، المدرسة الوطنیة للضرائب، 

 .38 .ص ،2005 – 2000القلیعة،الدفعة السادسة عشر، 
  .قب على الأقلیشترط المشرع أن یكون للعون رتبة مرا  3 
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بعد وضع میزانیة مالیة لوضعیة المكلف بالضریبة من قبل الإدارة الجبائیة، 
وذلك للتأكد وإثبات ما إذا كان ھناك توازن بین مصادر دخلھ المعروفة 

وعلیھ فعلى  .1والإمكانیات والوسائل التي یمارس بھا نشاطھ ونمط معیشتھ
 ،طرف الإدارة الجبائیة القاضي الإداري التحقق من صحة العناصر المثارة من

ثبت وجود إخفاء في المداخیل المصرح بھا من قبل المكلف بالضریبة، إذا تالتي 
ما بررت الإدارة الجبائیة وجود فارق بین المداخیل المصرح بھا وحسابھ 

فإن التاریخ الواجب التقید بھ ھو تاریخ إرسال الطلب ولیس بعده  .مثلاً  البنكي
رتكزت على نمط معیشة المكلف اخرى إذا ما ھذا من جھة، ومن جھة أ

بالضریبة في طلب تبریرھا، فإنھ یجب أن تثبت أمام القاضي بأن المكلف 
العقارات، القیم  :بالضریبة قد أقدم على نفقات كبیرة على عدة مستویات مثل

، المنقولات، ھذا علاوة على النفقات العادیة الضروریة الخاصة، 2المنقولة
  .فوق ھذه النفقات المداخیل المصرح بھاتلا ولكن بشرط أن 

وبالرجوع إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي                      
بخصوص طلب التبریرات فإن أي دخل یظھر وجود فارق بین مداخیل 

 ً على ) الإجابة(غیاب الرد ل حساباتھ البنكیة ومبلغ موارده المعروفة، وھذا نظرا
 « .3یخضع للتسویة عن طریق التقییم التلقائي طلب التبریر فإن صاحبھا

Régulièrement taxé d'office  «لكشوف حساباتھ  « relevés de comptes »  
إضافة إلى ذلك فقد أوجب مجلس الدولة الفرنسي وحمایة لحقوق المكلف 

ضرورة الإشارة في الطلب المقدم إلى المكلف بالضریبة أنھ یمكن  ،بالضریبة
في میعاد  إجابتھتلقائي في حالة عدم إجابتھ أو التقییم ال راءلإج أن یتعرض

یجب . وصولھ بسبب حجز الوثائق واستحاللكن إذا اكتتب التصریح  «.4متأخر
من  ابتداء ،"أجل معقول"الإدارة الجبائیة أن توافق للمكلف بالضریبة على  على

                                                             
1- D. BERANGER, La preuve en matière fiscale, Thèse de doctorat, 

Université de droit, d’économie des sciences d’Aix Marseille, 
1992.p.60.  

 .الأسھم والسندات " les valeurs mobilière ": المنقولةیقصد بالقیم   2
3 C.E avril 1978 n°2381 et 8416, 7°et 8°s.-s.; RJF 6/78, n°228,in  F. 

LEFEBVRE, Contrôle fiscal, édition Lefebvre, 01 /01 /1992., CFV. 
N .3581.  

4 J.LAMARQUE, Livre des procédures fiscales, Op. Cit, p.54. 
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التقییم التلقائي  بالعكس، فإن «و. 1»تاریخ إرجاع الوثائق، لتسویة ھذه الوضعیة
  .2»المتأخر الاكتتابیتعرض لھ المكلف بالضریبة لغیاب قوة تبرر 

    ً منھ لحمایة حقوق المكلف بالضریبة،  إلا أن مجلس الدولة الفرنسي وسعیا
دون الأخذ الحصري بالإجابات ) Suffisante(أصبح یقبل فقط بالإجابة الكافیة 

ء الفرنسي قد تعامل مع المكلف بالضریبة وبھذا یكون القضا .الدقیقة، أي المقنعة
من المرونة، إذ یمكن للمكلف بالضریبة أن یثبت ما جاء في تصریحھ أو   بنوع

محاسبتھ بوسائل غیر تلك التي حددھا المشرع الفرنسي، مثل التصریحات الشرفیة 
بل ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى أبعد من ذلك . 3للغیر والتعاملات المصرفیة

كافیة، لكن بشرط أن تكون قابلة للرقابة الأصبح یأخذ حتى بالإجابات غیر بحیث 
غیر قابلة للرقابة فإنھا مستثناة من الأما الإجابة . فیما بعد من طرف الإدارة الجبائیة

ً  ،الأخذ بھا   .4أو لطابعھا العام صحتھا إثبات لصعوبة وھذا نظرا
صن المكلف بالضریبة من وما تجدر الإشارة إلیھ، أن القضاء الفرنسي ح   

القابلة وبالإجابة الغیر كافیة  حتى إجراء التصحیح التلقائي، وذلك بقبولھ الأخذ
عدم رد المكلف  باستثناءللتبریر أو الرقابة اللاحقة إلى جانب الإجابة الكافیة، 

عن الرد یترتب عنھ حق  متناعابالضریبة غیر الكافي، الذي یعتبر بمثابة 
وھذا ما نستدل علیھ من خلال نص المادة  .ض التلقائي للضریبةالإدارة في الفر

یتم التقییم التلقائي  «من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على أنھ  44/5
لأسس فرض الضریبة على المدین بھا، دون المساس بالعقوبات الأخرى 

كل مكلف بالضریبة یمتنع عن  على:المنصوص علیھا في نصوص أخرى
على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب والمحقق بخصوص الإجابة 

متناع إ، علاوة على ذلك یعتبر بمثابة »التوضیحات والإثباتات الواجب تقدیمھا
عن الرد، الإجابة خارج الآجال والمواعید المحددة من طرف الإدارة الجبائیة، 

یحات والذي یجب أن لا تقل في كل الحالات سواء بصدد التصریحات أو التوض
ً  30عن  الرسالة، والتي یجب أن ترسل على شكل  استلامتحسب من « ،5یوما

                                                             
1« Si la souscription de la déclaration est rendue impossible pour 

cause de saisie des documents, l'administration doit accorder « un 
délai raisonnable » au contribuable, à  compté de la date de 
restitution des documents, pour régulariser sa situation  ». CE. 28 
sept .1985 n°44514, R.J.F, 1988, 11, comm. 1185, in T. 
LAMBERT, Contrôle fiscal, droit et pratique, P.U.F, 19991, p.138. 

2« Par contre, la taxation d'office est encourue en l'absence de force 
majeure justifiant une souscription tardive ». CE. 22 juin 1984, 
n°33858, RJF, 1984, 8-9, comm. 927, in T.LAMBERT, Contrôle 
fiscal, Idem.  

3 CE 10 juin 1983, n°2650. 7° et 9, s,s;RJF.8-9 /83 N. 933, in 
Lefèbvre, Contrôle  fiscal, Op.cit., CFV. 3932. 

4 C.E. 1er juillet 1983, n°22552, 7° et 8° s.s;R.J.F 10/83 N°1098, in 
Lefèbvre,  Contrôle fiscal, Ibid. CFVII. 3933. 

   .جبا. ج.إ.قمن  19المادة   5
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وعلیھ فكل خرق لھذا  .1»بالاستلامرسالة موصى علیھا مع إشعار بریدي 
غیر أنھ ومع ذلك فإنھ یمكن للمكلف  ،محل تقییم تلقائي بھالمدین  یجعل الالتزام

الإدارة الجبائیة یتضمن  جل في حالة ما إذا كان طلبالأبالضریبة طلب تمدید 
ً ا علیھ الإجابة عدة أسئلة یصعب ، غیر أن تقدیر مدة خلال المدة المعدة سلفا
السلطة التقدیریة للقاضي، الذي یقضي فیما إذا  اختصاصالتمدید تبقى من 

قوة قاھرة  قیامثبت اإذا ما بید أن المكلف بالضریبة  .كانت المدة كافیة أولا
كحجة فإنھ یستند إلیھا بعملیة الرد على طلب التوضیح،  حالت بینھ وبین القیام

رض ن القیام بإجراء الفتحفظ مال من أجلیتذرع بھا أمام الإدارة الجبائیة 
  .التلقائي للضریبة

فإن طلب تبلیغ التصریح یخضع إلى نفس الأحكام العامة  للتنبیھو         
المكلف بالضریبة  مقر إلى ھ الطلبیوجإذ یجب تالمتعلقة بالتصریح الضریبي، 

المشار إلیھ في تصریحھ، فإذا غیر مقره الجبائي فیقع على عاتقھ إخطار الإدارة 
بمقره الجدید، وفي حالة عدم قیامھ بذلك تكیفھ الإدارة الجبائیة على أنھ رفض 

وھذا ما نبرره  .یر العنوانیأمام القضاء بتغ الاحتجاج ھلا یمكنفللإجابة، وبالتالي 
ً  «: رار المحكمة العلیا الذي ینص على ما یليمن خلال ق أنھ إذا  من المقرر قانونا

كان للمكلف بالضریبة محل إقامة وحید فإن الضریبة تؤسس في مكان محل 
ضریبة لأن الطاعن تعرض  - في قضیة الحال –ولما كان من الثابت ...الإقامة

رة الضریبة رغم كونھ قد صرح للإدا ،مرتین 1979تكمیلیة على الدخل لسنة 
بالجزائر بتغییر محل إقامتھ من غردایة إلى الجزائر العاصمة، فإن قضاه 

 ةبرفضھم لطلبھ الھادف إلى الحكم بأن الضریبة الصادرة من مفتشی الاستئناف
  . 2»بقضائھم ذلك قد خالفوا القانون االضرائب لغردایة غیر قانوني یكونو

وبصرف النظر عن كون وقائع  ،رإن قرار المحكمة العلیا السالف الذك      
 لانعدامالقضیة قد تضمنت فرض ضریبة مزدوجة على المكلف بالضریبة 

ً ییث ما اذوھ ،التصریح أن  ر مشكل عبء الإثبات على من یقع؟ من الثابت قانونا
وھذا ما یستخلص من  .المكلف بالضریبة ھو الذي یقع علیھ عبء الإثبات

المفروضة علیھ  الالتزاماتة لم یحترم حیثیات القضیة أن المكلف بالضریب
 ً ً  ،قانونا أو  ،من خلال وقائع القضیة في التصریح بالمقر الجدید والمتمثلة أساسا

عدم الرد على طلبات الإدارة الجبائیة المرسلة إلى عنوانھ القدیم المدون في 
على التصریح بالمقر الجدید أو عدم الرد على  امتناعیعد بمثابة  ،تصریحھ

                                                             
1 « À compter de la réception de la lettre qui doit, de ce fait, être 

expédiée sous forme de pli recommandé avec avis de réception 
postal.». - T. LAMBERT, Redressement fiscal, 2ème éditions, 
économica,1988. p.97. 

ؤرخ  2 ة الم ة الإداری ا، الغرف ة العلی رار المحكم ي ق م 27/01/1997ف ف رق ، 62575، مل
ة ) م .ز(قضیة  رائب لولای دیر الض ب م واط، نائ ة الأغ رائب لولای دیر الض ب م د نائ ض

   .157.ص ،04، العدد 1992المجلة القضائیة لسنة غردایة، 
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وھذا ما یعطي للإدارة الجبائیة الحق في  .لمقر القدیمبات الإدارة الجبائیة طلبا
بھا، ) le redevable( الإجراءات القانونیة الردعیة في مواجھة المدین اتخاذ

بھذا یكون قضاة القانون قد  و .دون النظر فیما إذا كانت نیتھ حسنة أو سیئة
 ة الفرض التلقائي للضریبةأسسوا حكمھم، بالحكم بصحة فرض الإدارة لعقوب

بذلك قد  واالجبائیة، و یكون التزاماتھلمكلف بالضریبة الذي لا یحترم ا على
قد  یعتبروا بقضائھم ھذافوبالتالي  ،أصابوا في حكمھم بناء على الوقائع السابقة

  .نون دون القول بالتعسف في تطبیقھطبقوا القا
     ً ً  وطبقا جب أن یرسل طلب الإدارة في ی ،للمبدأ المتعارف علیھ قانونا

لیكون دلیل إثبات في حساب  ،بالاستلامرسالة موصى علیھا مع الإشعار 
وما یبرر ھذا  .المواعید وإن كان المشرع الجزائري لم ینص على ذلك صراحة

 التصریح الضریبي،: الرأي ھو الرجوع إلى القاعدة العامة المطبقة في مجال
م، مع العلم أنھ في حالة إرسال الإدارة الجبائیة والتحقیق، وإجراء إعادة التقوی

الأولى تعرض الأسئلة، والثانیة تطلب الوثائق المتحصل علیھا من  :لرسالتین
من ، فإن میعاد الرد یبدأ من تاریخ وصول تلك الوثائق ولیس طرف البنك مثلاً 

 وما یبرر ھذا الموقف أنھ قد تم تأسیسھ والحكم بھ من .صول طلب التبریرو 
الإدارة الجبائیة إذا لم تعذر المكلف «  نغیر أ. 1طرف مجلس الدولة الفرنسي

 ً  أن تنظر بالضریبة لا یمكنھا أن تقوم بالتقییم التلقائي للضریبة، ویجب علیھا إذا
 الأعذارالإدارة لا تقوم بوضع فإن  ومع ذلك . الإجراءات الوجاھیةبفي الطعن 

  :في الحالات التالیة
ً إذا كان المك - مكان الإقامة أو یقیم في محلات  لف بالضریبة یغیر دوما

             ،متنقلة
إذا نقل المكلف بالضریبة مقره الجبائي للخارج من دون أن یودع ھذا  -     

                                                    ،التصریح بالمداخیل
كلي للمؤسسة أو ختم إذا لم یقم المكلف بالضریبة بتعریف المركز الش -

                                                                              ،المحكمة التجاریة
إذا لم ینظر المراقب الجبائي المكان الذي ینشط فیھ المكلفین بالضریبة أو  - 

  .»2الغیر
                                                             
1 CE 14 juin 1989 req, n°66 – 089; RJF 1989, p. 481. in 

J.LAMARQUE, Livre des procédures fiscales, Op. Cit, p.57. 
2 « Si l'administration n'adresse pas de mise en demeure, le 

contribuable ne peut faire l'objet d'une taxation d'office et 
l'administration doit alors avoir recours à la procédure 
contradictoire. Toute fois, l'administration n'est pas tenue de 
procéder à une mise en demeure dans les cas suivants: 

  - Si le contribuable change fréquemment son lieu de séjour ou 
séjourne dans les locaux meublés;                                                                                                     
- Si le contribuable transfère a l'étranger son domicile fiscal sans 
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عن طلبات أن المكلف بالضریبة عندما یمتنع  « :وما تجدر الإشارة إلیھ     
التصریحات والتبریرات أو في حالة عدم التصریح أو التصریح المتأخر، فإن 

 ً  و ،الإدارة الجبائیة تبلغ المكلف بالضریبة بالأساس الخاضع للضریبة تلقائیا
 ،)فقط بالنسبة لمجمل المداخیل الغیر المصرح بھا والغیر مبررة(   بالاقتطاعات

ولعل من أبرز الإشكالیات . »1خل الإجماليوھذا للقیام بفرض الضریبة على الد
التي یثیرھا طلب التبریر الذي تعتمد علیھ الإدارة في تحدید أسس الضریبة 

 .الجبائیة ھي إجابة المكلف بالضریبة التي لا یمكن أن تقتنع بھا الإدارة ،وإثباتھا
ومن ثم تعتمد إجراءات التصحیح الوجاھي، بل قد تؤدي إلى نتیجة خطیرة وھي 

وتتبع بشأنھ الإجراءات التلقائیة التي تنعدم  ،حرمان المكلف بالضریبة من الوجاھیة
 ً المفتش بإجابة  اقتناعد ھو عدم یلسبب وح فیھا الضمانات الممنوحة لھ قانونا

من الطابع المقنع  الوثائق والمعلوماتأو خلو  المقدمة لإثبات ذلك المكلف بالضریبة
بل أشار فقط إلى  ،لھذه المسألة بالتفصیلیتعرض  لم أن المشرع كما .لتبریر ذلك

 .2المكلفین بالضریبة الواجب علیھم مسك المحاسبة من خلال تقدیم محاسبة دقیقة
الجبائیة ومراقبة  وھنا تظھر أھمیة الرقابة القضائیة من أجل منع تعسف الإدارة

                                                                                                                                               
déposer sa déclaration de revenus;                                                                                                            
- Si le contribuable ne s'est pas fait connaître du centre de 
formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce;                                                                                               
- Si un control fiscal n'a pu avoir lieu du fait de contribuables ou 
de tiers ». J.GROSCLAUDE, PH.MARCHESSOU, Procédures 
fiscales, Op. Cit, p.162. 

1 « Lorsque le contribuable n'a pas répondu aux demandes 
d'éclaircissement ou de justification ou en cas d'absence de 
déclaration (ou déclaration tardive) et après mise  en demeure 
restée sans réponse après trente jours, les services fiscaux sont 
fondés à notifier au contribuable les bases d'imposition d'office 
qu'ils ont retenues (uniquement pour les sommes non déclarées ou 
non justifiées) et qui serviront à établir l'imposition à L'IRG ». 
E.DISLE, J. SARAF, DECF1, Manuel et application  droit  fiscal, 
(c) dunod, paris, 2005,p.468.    

                                                                                                                  :قانون الإجراءات الجبائیة والتي تنص على أنھمن  9/و  19/8المادة   2 
كما یمكن أن تكون تصریحات الخاضعین للضریبة غیر المدعمة بالمعلومات  -5

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  152ة والوثائق المنصوص علیھا في الماد
  .                                          المماثلة محل تصحیح تلقائي

م المكلف بالضریبة بناء على طلب من المفتش، محاسبة دقیقة، من حیث دغیر أنھ إذا ق -6 
بعا للإجراء الشكل وكفیلة بتبریر النتیجة المصرح بھا، فإنھ لا یمكن تصحیحھا إلا ت

  .الحضوري



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   287 -274 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 284   سید اعمر محمد
 

بسبب غیاب الرد أو بسبب الإجابة غیر  ،شروط تطبیق إجراء التصحیح التلقائي
  .1المقنعة وھذا من أجل ضمان حقوق المكلف بالضریبة

وخلاصة القول إن صحة رفض إجابة المكلف بالضریبة الغیر مقنعة من    
عدمھا، والمثبتة من طرف الإدارة الجبائیة عن طریق إجراء الرقابة لطلب 

 ً   .لفصل فیھاللتقدیریة للقاضي للسلطة ا التصریحات والتبریرات یرجع أساسا
 ً   جنبیة بالجزائرلتعیین ممثل عن الشركات الأ المكلف الاستجابةعدم :ثانیا
إذا كان المشرع ألزم الشركات الوطنیة بالتصریح بالمداخیل والرد على      

المكلفین بالضریبة الذین ھم من فعلى غرار ذلك ف .طلبات الإدارة الجبائیة
من  032یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر حسب مفھوم المادة جنسیة أجنبیة والذین 

ً ملزمون بالتصریح ، قانون الضرائب المباشرة ً  بدخلھمأیضا للقواعد  طبقا
 .من نفس القانون 91إلى  85المنصوص علیھا في المواد من 

الإیرادات من مصدر أجنبي  ،من الدخل الخاضع للضریبة ىغیر أنھ تستثن
 .3ضوعھا لضریبة شخصیة على الدخل في بلدھم الأصليإذا أثبت المعنیون بخ

 الأجانب والأشخاص الذین لا للضریبة علاوة على ذلك فقد أخضع المشرع
من  93وھذا ما نصت علیھ المادة  للضریبة، یوجد لھم مقر جبائي بالجزائري

دد المداخیل التي ھي من مصدر حت :قانون الضرائب المباشرة على أنھ
حسب  مقرھم الجبائي بالجزائر لا یوجد ة للأشخاص الذینائدالع ،4جزائري

                                                             
، المرجع )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(الإثبات في المواد الضریبة لیاس، إواضح  1

   . 49ص ،السابق
على كافة مداخلھم  الدخل،لضریبة  یخضع -:على أنھ.م.ض.من ق 3/1تنص المادة   2

على  یخضع لضریبة الدخلكما . الجزائر الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفھم في
  .عائداتھم من مصدر جزائري، الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفھم خارج الجزائر

  .م.ض.قمن  92المادة   3
:                                                                                                                     تعتبر مداخیل من مصدر جزائري  4

.                                                                                لأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بھذه الأملاكریوع ا -أ
عائدات القیم المنقولة الجزائریة وكذا عائدات كل رؤوس الأموال الأخرى المنقولة  - ب

عائدات المستثمرات الموجودة في  - ج               .                 المستثمرة في الجزائر
.                                                                                                           الجزائر

یرادات الناتجة عن الأنشطة المھنیة الممارسة في الجزائر، سواء أكانت مؤجرة أم الإ -د
.                                                                                                                           ، والمنجزة في الجزائر22یات ذات الطابع المكسب بمفھوم المادةلا، أو العمل

ددة في والأرباح الناتجة عن العملیات المح 77فوائض القیم المشار إلیھا في المادة  -ه
، عندما تتعلق بمحلات تجاریة مستقلة في الجزائر وبعقارات موجودة في 12المادة 

.                                                                        الجزائر أو بحقوق عقاریة مرتبطة بھا
مدین وتعتبر كذلك مداخیل من مصدر جزائري، عندما یوجد مكان تكلیف ال         

  :     بالإیرادات أو مكان إقامتھ بالجزائر
.                                                                                                                       العمریة والریوعالمعاشات  -أ

لمؤلفون وكذا كل التي یتقاضاھا المخترعون أو ا 22العائدات المحددة في المادة  - ب
.                                                                                                                       العائدات المستخلصة من الملكیة الصناعیة والتجاریة والحقوق المماثلة لھا
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القواعد المطبقة على الإیرادات من نفس النوع التي یتقاضاھا الأشخاص الذین 
  . یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر

یوجد لھم مقر جبائى  كقاعدة عامة ینبغي على الأشخاص الذین لاف      
نھم الموجودة ھھم أو مستثمراتھم أو مویحققون فیھا إیرادات من أملاك ،بالجزائر

ً یأن یع أو الممارسة في الجزائر  باستلاملھ  خصبالجزائر یر نوا ممثلا
وكذا تحصلیھا  .المراسلات المتعلقة بتحدید الوعاء الخاضع للضریبة

ً  20على أن یكون ذلك خلال أجل عشرین   ،والمنازعات المتعلقة بھا التالیة  یوما
 وبالتالي .1مصلحة الضرائب المباشرة للإدارة الجبائیةلتقدیم الطلب من طرف 

 ً كن ، لبالضریبة الذین لیس لھم مقر جبائي في الجزائر ینالمكلف " فیقیم تلقائیا
تھم أو مھنھم المحتجزة أو ارثممس ،یحققون مداخیل مسحوبة عن ملكیاتھم

ً  ،الممارسة في الجزائر  ،زائرتمنح لھم لتعیین ممثل بالج في أجل عشرین یوما
بالتحصیل وبالنزاع  ،المراسلات المتعلقة بالوعاء باستلام ھمیرخص ل
  . 2"الضریبي

تعیین ممثل ، فكمبدأ عام أن الإدارة الجبائیة تطلب من الشركات الأجنبیة
ً  لا تفرض عندئذ، عنھا بالجزائر على  الإدارة الجبائیة الجزائریة الضریبة تلقائیا

 ممثل عنھا رغم أمرھا بتعیینھ من عدم تعیین «إلا في حالة  .الشركات الأجنبیة
من قانون الإجراءات   44/8 وھذا ما نصت علیھ المادة .3»طرف الإدارة

كل شركة  على التلقائي لأسس فرض الضریبة التقییم یتم « على أنھالجبائیة 
على  أجنبیة لا تتوفر على منشآت مھنیة بالجزائر، وتكون خاضعة للضریبة

على الرد على طلب مصلحة  امتنعت ،على أرباح الشركات والضریبة الدخل
المشروع ألزم الشركات ف. »الضرائب التي تطلب منھا تعیین ممثل لھا بالجزائر

، أن یعینوا للإدارة 4والمؤسسات الغیر مؤسسة في الجزائر والتي تحقق مداخیل
                                                                                                                                               

ع المقدمة أو المستعملة في المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنوا -ج
 .الجزائر

  .م.ض.قمن  95المادة   1
  

1 « Les contribuables n'ayant pas leur domicile Fiscal en Algérie mais 
y réalisant des revenus tirés de propriétés, exploitations ou 
professions sises ou exercées en Algérie .un délai de vingt jours 
leur est imparti pour la désignation d'un représentant en Algérie, 
habilité à recevoir les communications .relatives à l'assiette, au 
recouvrement et au contentieux de l'impôt. ».B.N.A. Fiscalité de 
l’entreprise, tome1, collection groupe, 1992,p. 398. 

3 « Il ne désigne pas un représentant malgré l'injonction de 
l'administration». COZIAN, précis de Fiscalité des entreprises, 2 
édition, litect fiscale, 1999, p.675. 

المشرع المؤسسات والشركات الأجنبیة التي تحقق مداخیل، إلى ضریبة على یخضع   4
تستحق الضریبة عن الأرباح «  :.م.ض.من ق 137ت علیھ المادة الأرباح، وھذا ما نص

  .                                                                   المحققة بالجزائر 
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مباشرة یسھر على تمثیلھا شخص طبیعي یتعھد ب ،الجبائیة مقر یمثلھا بالجزائر
 ً المتعلقة  ،الجبائیة الالتزامات احترامفي  الإجراءات القانونیة المتمثلة أساسا

 ً فیما یخص طلب  الإدارة تصریح بالمداخیل والرد على طلباتبال خصوصا
   .التوضیحات و التبریرات

    ً   « للضریبة نتیجة وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي، فإنھ یخضع تلقائیا
بالضریبة، أشخاص طبیعیین أو  ینلمكلفلبالنسبة  :ي فرنساعدم تعیین ممثل فل

بدون أن یكون لھم  أو یحققون أموالاً  ،معنویین، یمارسون أنشطة في فرنسا
دارة فیجب على الإ ،)الطابع الجبائي لاستقرار،واضح(موطن أو مقر رئیسي 

 90تعیین ممثل عنھا بفرنسا خلال تسعین  ،جنبیةالأ اتھذه الشرك تطلب من أن
 ً لھذا  تعیین یخضعالإن عیب عدم و، من بدایة ممارسة نشاطھا في فرنسا یوما

و ھو التقییم التلقائي للضریبة على الدخل أو الضریبة على  ألا جراءالإ
  .1» الشركات

  .تتعداه إلى أفراد عائلتھ
وغني عن البیان فإن المشرع خول للإدارة الجبائیة الحق في الرقابة الجبائیة 

  مصداقیة تصریحات المكلف بالضریبةف على صحة وقصد الوقو
  -  ةــــــخاتم

اعتراض المكلف بالضریبة على الرقابة الجبائیة جزاء  فإن خلاصة القولو
یعرضھ لإجراء الفرض التلقائي للضریبة نتیجة عدم استجابة المكلف بالضریبة 

                                                                                                                                               
                                     :                                                       تعتبر الأرباح المحققة بالجزائر على الخصوص                 

الأرباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادیة لنشاط ذي طابع  -
.                                                                                               صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابتة

أرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لھم شخصیة مھنیة متمیزة  -
  .                                    عن ھذه المؤسسات

ن كانت لا تملك إقامة أو ممثلین معینین، إلا أنھا تمارس إأرباح المؤسسات التي و -    
ً  غیر مباشرة،بصفة مباشرة أو  .                                                                                                 یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریة نشاطا

إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطھا بالجزائر وخارج التراب الوطني،  فإن 
قتضاء من عملیات البیع المنجزة من عملیات الإنتاج أو عند الإ الربح الذي تحققھ

بالجزائر یعد محققا فیھا، ماعدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتین 
  .» متباینتین

1 « Défaut de désignation d'un représentant en France :- les 
contribuables, personnes physiques ou morales, exerçant des 
activités en France ou siège social (en clair, qui se sont installés 
dans un paradis Fiscal) doivent, à la demande de l'administration 
désigner dans les quatre-vingt-dix jours un représentant en France. 
Faute de se soumettre à cette Formalité, il sont taxés d'office à 
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt   sur les sociétés ». J. P. 
LOOTEN, Guide de procédure Fiscale, Editions liaisons.1997, 
p.102. 
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إقناعھا لطلبات الإدارة الجبائیة أو رفضھا بسبب عدم إقناعھا إلا أنھ یعود 
  .للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع للحكم فیھ

زیادة على ذلك تفرض الضریبة تلقائیا بسبب عدم استجابة بالمكلف 
بالضریبة لطلبات الإدارة الجبائیة بتعیین ممثل عن الشركات الأجنبیة بالجزائر 
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنھ بالإضافة إلى ذلك یخضع للفرض التلقائي 

بة كل مكلف بالضریبة اعترض على مھام المحقق الجبائي بمناسبة أي للضری
نوع من أنوعا التحقیق سواء محاسبي أو معمق أو حتى مصوب الذي أستحدث 
من طرف المشرع أخیرا ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن المشرع أخضع 

ى المكلف بالضریبة للفرض التلقائي للضریبة لاعتراض المكلف بالضریبة عل
فإذا ما تبین للإدارة الجبائیة وجود ممارسات . حق الإدارة في إجراء المعاینة

تدلیسیة واستحال ممارسة حقھا لإجراء المعاینة بسبب فعل المكلف بالضریبة أو 
الغیر الذي لھ صلة بھ فإن المدین بھذا الاعتراض یخضع للضریبة تلقائیا علاوة 

  . لكعلى العقوبات الجزائیة المترتبة على ذ
  
  
  


